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 
ف من مؤل ذلكمن أصول الفقه و  فصول معرفة هذه ورقات، تشتمل على

ليه غيره والفرع ع بنىيفالأصل:ما .الفقه الثانيزأين مفردين أحدهما الأصول و ج
ها الاجتهادطريق والفقه : معرفة الأحكام الشرعية التي ما يبنى على غيره  

يح والباطلوالمكروه والصحوالمحظور والمندوب والمباح  والأحكام سبعة:الواجب  

اب على فعله ما يث والمندوب.ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالواجب
. على تركه لا يثاب على فعله ولا يعاقبما:والمباح.ولا يعاقب على تركه

ثاب على تركه والمكروه : ما ي ى فعله:ما يثاب على تركه ويعاقب علالمحظورو 
 ولا يعاقب على فعله

ولا يعتد به النفوذ هوالباطل:مالايتعلق ب ويعتد به:ما يتعلق به النفوذوالصحيح  

 الواقع في والفقه أخص من العلم ، والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به
في الواقع والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به  

دى الحواس يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإح لاي : ما والعلم الضرور 
.التواتربأو والذوق والبصر والشم واللمس  وهي السمعالخمس   

في حال :هوالفكر والنظر ستدلالوانظر يقع عن ما:فهو وأما العلم المكتسب
 .طلوب:هو المرشد إلى الموالدليل :طلب الدليلستدلالوالا فيه المنظور
ية مز تجويز أمرين لا:والشك أحدهما أظهر من الآخررين،تجويز أم:والظن

 لأحدهما على الآخر

.ل đاعلى سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلا طرقهأصول الفقه : علم  و  



، واĐمل أقسام الكلام، والأمر، والنهي، والعام والخاص :وأبواب أصول الفقه 
، والأخبار، وخ، والإجماعوالمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ، والمنس

تفتى، وأحكام والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتى والمس
.اĐتهدين  

 فعلأو  فأما أقسام الكلام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل،
.اسم وحرفأو و حرف   

 تمن، وينقسم أيضًا إلى أمر، وĔي، وخبر، واستخبار:والكلام ينقسم إلى
.ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة ومجاز. وعرض، وقسم  

ل فيما اصطلح فالحقيقة : ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعم
.واĐاز : ما تجوز عن موضوعه. عليه من المخاطبة  

الحقيقة : إما لغوية، وإما شرعية، وإما عرفيةو   

بالزيادة :  فاĐاز.و نقل، أو استعارةواĐاز : إما أن يكون بزيادة، أو نقصان، أ
(واسأل وله تعالى:مثل قواĐاز بالنقصان : ،مثل قوله تعالى: (ليس كمثله شيء)

الاستعارة :  واĐاز ب،:كالغائط فيما يخرج من الإنسانواĐاز بالنقل القرية)
ا يريد أنْ ينقض)  كقوله تعالى: (جدارً  

الأمر  
الدالة  ةصيغلاو ،على سبيل الوجوبدونه، هو استدعاءالفعل بالقول،ممنوالأمر:

الدليل دل  ماعن القرينة تحمل عليه،إلاق والتجردالإطلاعندوهي افعل، :عليه
ار على كر قتضي التيولا  فيحمل عليهأو الإباحة،على أن المراد منه الندب،

.قتضى الفوريولا دل الدليل على قصد التكرار، إذاإلا الصحيح،  



 أمر بالطهارةلاة؛م الفعل إلا به،كالأمر بالصيتوبما لار به،الفعل أم بإيجادوالأمر 
عِل المؤدية إليها، .خرج المأمور عن العهدةوإذا فُ  

 من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل   
داخلين في غير  الساهي والصبي واĐنونو .الله تعالى المؤمنون خطاب في ليدخ
 هو الإسلام؛تصح إلا به و  لا وبما عائمخاطبون بفروع الشر  والكفار ،طابالخ

قالوا لم نك من المصلين)  لقوله تعالى:(ما سلككم في سقر  

.والأمر بالشيء Ĕي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده  

    النهي 

، ويدل على والنهي : استدعاء الترك بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب
يد، أو ، أو التهدالإباحةوالمراد به: صيغة الأمر وترد. فساد المنهي عنه

.التسوية، أو التكوين  

العام والخاص  
ا :كهو ما عمَّ شيئين فصاعدًا من قول:فوأما العام عممت زيدًا وعمرً

المعرّف  أربعة:الاسم الواحد هوألفاظ.ءوعممت جميع الناس بالعطا،ءبالعطا
يمن فن)(مَ باللام،والأسماء المبهمة كـواسم الجمع المعرف للام،الالف و با
)في الزمان و(أين)في المكان،و(متى ) في الجميعيُّ و(أ(ما)فيما لا يعقل،قل،ويع

ل في الدّاركقولك:لارج  و(لا) في النكراته،في الاستفهام والجزاء وغيرِ و(ما)  

وما يجري عل،موم في غيره،من الفوز دعوى العُ تجولا :من صفات النطق،والعموم
.مجراه  



م ملة وهو ينقستمييز بعض الجوالتخصيص يقابل العام،:والخاص
.بالصفة لشرط، والتقييدالاستثناء، وا فالمتصل :. ومنفصلمتصل،إلى:  

من  بقى:إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يوالاستثناء
قديم الاستثناء ويجوز ت أن يكون متصلاً بالكلامومن شرطه : المستثنى منه شيء

.نس ومن غيرهعلى المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الج  
.وطالمشر  لىوالشرط : يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم ع  

بعض  :يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان فيوالمقيد بالصفة
ويجوز تخصيص .فيحمل المطلق على المقيدالمواضع،وأطلقت في بعض المواضع؛

 كتاب،والب تخصيص الكتاب بالسنة،وتخصيص السنة و الكتاب بالكتاب
طق قول الله س ونعني بالنوتخصيص النطق بالقياتخصيص السنة بالسنة،

.وقول الرسول تعالى،  

 
 اĐمل والمبين   

حيز  لىإخراج الشيءمن حيزالإشكال إ:والبيان البيان ماافتقرإلىواĐمل:
 التجلي
مشتق من  وقيل : ما تأويله تنزيله وهو :ما لا يحتمل إلا معنى واحدًاوالنص

العروس، وهو الكرسي نصةمِ   

    الظاهر والمؤول 

 مىيسبالدليل و الآخرويؤول الظاهر  ما احتمل أمرين أحدهماأظهرمن:والظاهر
 الظاهر بالدليل



    الأفعال 
أو غير ة،أن يكون على وجه القربة والطاعلا يخلو إما :فعل صاحب الشريعة

 يدل لا ل على الاختصاص وإن لميحمفإن دل دليل على الاختصاص به، ذلك
فيحمل سوة حسنة)(لقد كان لكم في رسول الله أُ ص به لأن الله تعالى يقول:تيخ

بعض أصحابنا،ومن أصحابنا من قال:يحمل على  عندعلى الوجوب 
فيحمل لطاعة،القربةواغيروجه  فإن كان على فيهيتوقف الندب،ومنهم من قال:

هو قول الشريعة على القول، صاحب وإقرار.ناه وحقِّ على الإباحة في حقِّ 
مجلسه،  في غير وقته وما فعل في. صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله

.وعلم به، ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه  
    النسخ 

وقيل ته يقال : نسخت الشّمس الظل إذا أزال:فمعناه لغة الإزالة ، وأما النسخ
ه : هو حدو .: معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته

ه، لولاه لكان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وج
 ثابتاً مع تراخيه عنه

إلى بدل،  ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ
اب نسخ الكت ويجوز. وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف

ونسخ المتواتر،المتواتر بنسخ يجوز و ،وبالسنة تابونسخ السنة بالك بالكتاب
 تواترالمالكتاب بالسنة ولا ولا يجوز نسخ . المتواتربالآحاد بالآحاد و 

نسخبالآحاد ُ . أقوى منهبمثله،وبماهو  ،لأن الشيء ي  

 



    التعارض بين الأدلة 

ا : إما أن يكونا عامّين، أو خاصين، أو أحدهمإذا تعارض نطقان فلا يخلو ا عامً
ا من وجه، وخاصًا من وجهوالآ ا فإن كان.خر خاصًا، أو كل واحد منهما عامً

ُ أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمُ و عامين  قف فيهما إن لم تو كن الجمع بينهما ي
كانا   نإ لكذينسخ المتقدم بالمتأخر، وكففإن علم التاريخ . يعلم التاريخ

، فيخصص ا.خاصين ا والآخر خاصاً وإن  .لعام بالخاصوإن كان أحدهما عامً
ا من وجه وخاصًا من وجه، ف ـَ ُ كان أحدهما عامً ما موم كل واحد منهعُ  خصُّ ي

.بخصوص الآخر  

    الإجماع 

: لماءونعني بالع،على حكم الحادثةاءالعصر اتفاق علم:فهو ما الإجماعأو 
ون غيرها؛ وإجماع هذه الأمة حجة د،:الحادثة الشرعيةونعني بالحادثةالفقهاء،

والإجماع .لأمةأمتي على ضلالة" والشرع ورد بعصمة هذه ا " لاتجتمعلقوله 
على صر،الع حجة على العصر الثاني،وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض

م وتفقه اēيعتبر قول من ولد في حي شرطانقراض العصر فإن قلنا:.الصحيح
بقولهم  والإجماع يصح عن ذلك الحكملهم أن يرجعواو وصار من أهل الاجتهاد،

عنه. لباقينذلك وسكوت ا،وبقول البعض وبفعل البعض،وانتشار وبفعلهم  
    قول الصحابى 

وفي القول  دعلى القول الجديعلى غيره،وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة 
القديم حجّة.  

 



    الأخبار 

 قسمين: وأما الأخبار : فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى
ع التواطؤ جماعة لا يقوهو أن يروى ب العلم،ما يوج:فالمتواتر.آحاد ومتواتر
ون في الأصل ويك. عنهخبرِ إلى أن ينتهي إلى المُ وهكذا ن مثلهم،ععلى الكذب 

ولا هوالذي يوجب العمل،:والآحاد.عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد
.وينقسم إلى مرسل ومسند يوجب العلم  

مراسيل غير  فإن كان مناتصل إسناده،والمرسل:ما لم يتصل إسناده، :مافالمسند
شت فوجدت إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإĔا فتجة،بحفليس ، الصحابة
.عن النبي  مسانيد  

قول : والعنعنة : تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي، أن ي
ول حدثني أخبرني . وإن قرأ هو على الشيخ يقول : أخبرني ولا يق وأحدثني 

و أخبرني إجازةقراءة، فيقول : أجازني غير  منوإن أجازه الشيخ   

    القياس 

وهو ينقسم .ا، بعلة تجمعهمفي الحكم  وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل
ما كانت العلة: فقياس.بهلالة، وقياس شَ قياس علة، وقياس دَ سام :إلى ثلاثة أق

لى يرين عستدلال بأحد النظ:هو الاوقياس الدلالة.العلة فيه موجبة للحكم
قياس و .ولا تكون موجبة للحكمالآخر،وهوأن تكون العلة دالة على الحكم،

ه ولا يصار إليه مع ا بفيلحق بأكثرهما شبه،:هو الفرع المتردد بين أصلينالشبه
ا للأصل ومن شرط الفرع.إمكان ما قبله ً أن :صلومن شرط الأ.أن يكون مناسب

ا بدليل متفق عليه بين .ينِْ مَ صْ الخَ  يكون ثابتً  



ومن شرط  ا ولا معنىلفظً  ضُ قِ تَ نْ فلا ت ـَفي معلولاēا، دَ رِ طَّ أن تَ :شرط العلة ومن 
والحكم  ة للحكمالعلةهي الجالب.و أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات:الحكم

.هو اĐلوب للعلة  
    الحظر والإباحة 

، إلا ما ى الحظرعلالأشياءأصل إن ظر والإباحة فمن الناس من يقول:وأما الح
تمسك يدل على الإباحة، ي فإن لم يوجد في الشريعة ماه الشريعة،أباحت

شياء وهو أن الأصل في الأومن الناس من يقول بضده، وهو الحظربالأصل،
.ومنهم من قال بالتوقف حظره الشرعالإباحة،إلا ماعلى   

    الاستصحاب 
ُ الحال  ومعنى استصحاب رعيعدم الدليل الش عندب الأصل،ستصحأن ي  

    ترتيب الأدلة 

لموجب للظن، ا:فيقدم الجليّ منها على الخفي، والموجب للعلم على وأما الأدلة
ير فإن وجد في ا والقياس الجلي على الخفيّ  والنطق على القياس، لنطق ما يغّ

 ُ .ب الحالستصحَ الأصل وإلا في  
    شروط المفتي 

ا و  ا، وأن ومن شرط المفتي : أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعًا، خلافً ً مذهب
ا بما يحت باط الأحكام، من ج إليه في استنا يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفً

الأخبار النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام و 
.الواردة فيها  

 



    شروط المستفتي 

 الفتيا وليس فى قلد المفتييأن يكون من أهل التقليد فط المستفتي : ن شر وم
ددللعالم أن يقلِّ  فعلى هذا . حجة. والتقليد قبول قول القائل بلا ،وقيل:يقلِّ

بول قول يسمى تقليدًا، ومنهم من قال: التقليد : ق قبول قول النبي 
ل بالقياس؛ كان يقو إن النبي فإن قلنا : القائل، وأنت لا تدري من أين قاله
.فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا  

 
    الاجتهاد 

كامل الآلة في   فاĐتهد إن كانل الوسع في بلوغ الغرض؛وأما الاجتهاد:فهو بذ
طأ فله جتهد في الفروع فأصاب فله أجران،وإن اجتهد وأخالاجتهاد فإن ا

 قال كلأن ي د في الفروع مصيب،ولا يجوز: كل مجتهمنهم من قال و واحدأجر 
ل الضلالة لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهمجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛

تهد في ليس كل مجودليل من قال:.الكفار والملحدين ارى واĐوس ومن النص
ا،قوله  ً وأخطأ  : "من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهدالفروع مصيب

، وبه أخرىخطأ اĐتهد تارة، وص : أن النبي ووجه الدليل فله أجر واحد"
 والله سبحانه أعلم.


